
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  شركات تامین   :التصنيفات
  

   اتحادي-العراق    :الجهة المصدرة
  

  قانون   :نوع التشريع
  

  ٤   :رقم التشريع
  

  ١/٥/١٩٨٦   :تاريخ التشريع
  

  ساري المفعول   :سريان التشريع
  

  ١٩٨٠ لسنة ٥٢یر رقم قانون التعدیل الثاني لقانون التامین الالزامي من حوادث الس   :عنوان التشريع
  

 :المصدر
رقم  | ٣٤:رقم الصفحة | ٢: عدد الصفحات | ١/٢٠/١٩٨٦:تاریخ | ٣٠٨١: رقم العدد-الوقائع العراقیة   

  ١:الجزء
 ١:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة   

 

  
 ١المادة 

  :  من القانون وتكون الفقرة ثالثا لھا ٧تضاف الفقرة الاتیة الى المادة 
 للمؤمن حبس التعویض المقرر بالفقرة اولا من ھذه المادة عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص علیھا في المادة – ا –الثا ث

  . الثامنة، ما لم یقدم المتضرر كفالة قانونیة تقبلھا المحكمة المختصة
  . ة الخاصة بتقدیر التعویض درجة البتات على المؤمن اقامة دعوى الرجوع خلال ستین یوما من تاریخ اكتساب قرار اللجن–ب 
  :  یصرف التعویض في احدى الحالات الاتیة –ج 
  .  اذا لم یقم المؤمن الدعوى خلال المدة المنصوص علیھا في البند ب من ھذه الفقرة-١
  .  اذا صدر حكم بات بان المؤمن غیر محق في الرجوع-٢
  . مة المختصة اذا قدم المتضرر كفالة قانونیة تقبلھا المحك-٣
 . یسري حكم البند ا من ھذه الفقرة على دعاوى الرجوع التي لم یصدر فیھا قرار بات–د 

 ٢المادة 

  :  وتكون الفقرة عاشرا لھا ٨تضاف الفقرة الاتیة الى المادة 
تقبلھ المحكمة ، فیكون  اذا تبین ان قسط التامین المستحق لم یكن مدفوعا وقت وقوع الحادث ، ما لم یتوفر عذر مشروع –عاشرا 

الرجوع في ھذه الحالة على مالك السیارة والسائق بالتضامن بمقدار التعویض المدفوع من المؤمن او مبلغ الفي دینار ایھما اقل ، 
 .قانون تحصیل الدیون الحكومیة ویتم تحصیل المبلغ بمقتضى 

 ٣المادة 
  :  من القانون ویحل محلھا ما یلي ١١تلغى المادة 

 یعقد اتفاق خاص بین المؤمن والجھة المختصة في الجیش وجھاز المخابرات والامن الخاص وقوى الامن – اولا – ١١ –مادة ال
الداخلي والجیش الشعبي وایة جھة اخرى یحددھا وزیر المالیة فیما یتعلق بالسیارات التي تعود لھا، تبین فیھ كیفیة تسدید 

  . التعویضات والتزامات الطرفین
 یتم التعویض عن الوفاة او الاصابة البدنیة الناشئة عن استعمال السیارات العائدة للجھات المذكورة في الفقرة اولا وفق احكام –ا ثانی

 .ھذا القانون مع مراعاة ما ورد في الفقرة المشار الیھا
 ٤المادة 

  : ن القانون ویحل محلھا ما یلي  م١٣تلغى المادة 
 یسقط الحق في مطالبة المؤمن اذا لم یقم المتضرر او المؤمن لھ او السائق بابلاغ المؤمن تحریریا – ا – اولا – ١٣ –المادة 

  . بالحادث خلال سنة ابتداء من تاریخ وقوعھ او من تاریخ العلم بھ بالنسبة للمصاب
  . اصابة بدنیة من حادث واحد بمثابة تبلیغ بالنسبة لوفاة او اصابة اخرى ناشئة عن الحادث نفسھ لا یعتبر الابلاغ عن وفاة او –ب 
  .  تحدد المؤسسة العامة للتامین ببیان ینشر في الجریدة الرسمیة المعلومات والمستندات المطلوب تقدیمھا–ج 
وقعت قبل نفاذ ھذا القانون، ویبدا سریانھا من تاریخ العمل  تسري المدة المذكورة في البند ا من ھذه الفقرة على الحوادث التي –د 

  . بھ ما لم یكن التقادم قد تحقق قبل ذلك



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 تتقادم الدعوى الناشئة من ھذا القانون بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشا عنھا الحق ، وتبدا مدة التقادم –ثانیا 
قرة اولا من ھذه المادة من تاریخ سریان المدة المحددة فیھ، وتسري على دعاوى الرجوع بالنسبة لمن نص علیھم في البند ا من الف

 لا تتقادم دعاوى المطالبة بقسط التامین او بالقسط الاضافي الا بانقضاء –ابتداء من الیوم الذي یدفع فیھ المؤمن مبلغ التعویض ثالثا 
  . ة الاداءسبع سنوات من الوقت الذي تصبح فیھ تلك المبالغ مستحق

 . لا تسمع الدعاوى في جمیع الاحوال بعد انقضاء سبع سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشات عنھا الدعوى–رابعا 
 ٥المادة 

  :  من القانون وتكون الفقرة ثالثا لھا ١٦تضاف الفقرة الاتیة الى المادة 
 من المادة الخامسة عشرة من ٤من حصة المرور المبینة بالفقرة فقط ./. ٧٥ تلزم شركة التامین الوطنیة بتسدید نسبة – ا –ثالثا 

  .  المعدل١٩٧١ لسنة ٤٨قانون المرور رقم  
 . تعفى شركة اعادة التامین العراقیة من تسدید الحصة المترتبة علیھا للغرض المذكور في البند ا من ھذه الفقرة–ب 

 ٦المادة 

  . الرسمیةینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره بالجریدة 
  

 صدام حسین رئیس مجلس قیادة الثورة

 الاسباب الموجبة

 ان ھناك بعض المشاكل والنواقص ١٩٨٠ لسنة ٥٢ من حوادث السیارات رقم قانون التامین الالزامي حیث قد ظھر عند تطبیق 
 لتغطیة التعویضات المدفوعة من قبل والسلبیات قد حدثت عند التطبیق وادت بالتالي الى عدم كفایة اقساط التامین المستحصلة فعلا

  . شركة التامین الوطنیة
  . ولغرض سد ھذه النواقص

 .فقد شرع ھذا القانون
 


